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مذكرة الأمير مولاي هشام

لقد منعت نفسي من الصمت

 

 

المذكرة التي نقدم نصها الكامل باللغة العربية، بعد
أن نشرتها الزميلتان لوجورنال ودومان، كانت جديرة بصلب عمل لجنة التقصي التي أعلن
عن ميلادها وزير الداخلية إدريس جطو منذ بضعة أسابيع، غير أن الرياح التي جرت بما
لا تشتهيه سفن المنطق، جعلها – أي المذكرة – تتخذ موقعا دفاعيا في المسار السلبي
الذي اتجهت إليه الأمور، حيث أصبحت، وسائل الإعلام محلية وأجنبية، حلبة للفعل ورد
الفعل..

 

 

أخبرني وزير الداخلية السيد إدريس جطو
في مكالمتين بالهاتف يومي 16 و18 نونبر 2001 عن إحداث لجنة ضمن وزارته هدفها
التقصي في بعض التصريحات التي نشرتها عدة منابر بخصوص ما يجدر تسميته ب ”قضية
وليد بلحاج“.
وقد أخطرت السيد الوزير من خلال المراسلة يومي 16 و26 نونبر باقتناعي بالمبدأ ذاته فيما يرتبط بتشكيل هذه
اللجنة وعبرت له عن استعدادي الكامل للتعاون معها بغية تمكينها من أداء مهمتها في
أحسن الشروط وأن يسلط الضوء بكامله على تصرفات مصالح الديستي تجاهي وتجاه أسرتي.

يتعلق الأمر هنا بالفعل بقضية في غاية الخطورة
عكسها بالأخص اعتقال وليد بلحاج من طرف رجال الشرطة الذين مارسوا عليه ضغوطا قوية.
وهكذا فرضوا عليه توقيع محضر محرر سلفا يدين ”اتصالات
مكثفة وسرية لي مع ضباط كبار في القوات الملكية المسلحة“.

 

حملة ممنهجة

في ظل هذه الشروط أعتقد أنه ضروري ومبرر
أن أوجه للجنة المذكورة هذه المذكرة المسنودة بشهادات عديدة ومرفوقة بنقط كثيرة
مرتبطة بمداخل ومخارج هذه القضية. يجدر التذكير ببعض الوقائع من خلال تسلسلها
الزمني وطبيعتها ونزوعها، إن هذه الوقائع تتجه نحو حصيلة أولية: إن الحيثيات التي
سأصفها تساهم على نحو واضح في مبادرة هدفها لا يقل عن إدانتي على أساس حملة ممنهجة
تمس أمن واستقرار المملكة .

إنني لم أتوان منذ عدة سنوات عن التأشير
على خطورة الأزمة السياسية والاجتماعية والثقافية التي تجتازها المملكة .

ومنذ ربيع سنة 2001 بالأخص، شكلت العراقيل
التي تعترض فرص التنمية الحقيقية، مواقف جديدة من طرفي، سواء من خلال محاضرتي
بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بباريس يوم 23 ماي من نفس السنة أو المقال
المنشور في يومية لومند الفرنسية في عددها بتاريخ (27 يونيو 2001. وفي كل مرة أشرت
بروح المسؤولية على الصعوبات وانحصارات الوضعية الحالية بالمغرب .

لقد منعت نفسي من الصمت، لأن إخلاصي
تجاه بلدي وعائلتي يحرمانه علي، في حين أن ثمة رياح قوية لعدم الثقة والقلق تهب
على المملكة، وعلى كل حال فإن الموقف الذي اتخذته قد حظي بالتفهم وتمت مناقشته في صفوف
القوى الحية للأمة، غير أنه لم يعجب، فيما يبدو بعض الأوساط التي ردت عليه في ”مذكرة“
وجهت، ثلاثة أسابيع بعد ذلك، للصحافة الفرنسية وحملت توقيعات ثلاثة صحافيين رهن
إشارة من لا نعرفهم على نحو كاف ... إن هذه العملية تم عكسها عبر محاولات لدى
هيئات تحرير باريسية بغاية نشر ”المذكرة“،
وبالنظر إلى فشل تلك المحاولات، لم يتبق عندئذ من خيار سوى إعادة تصريفها بشكل
ملتبس في المغرب من خلال بعض المنابر الصحفية.

وبالرغم من أن هذه العملية أعدت بدقة، فإنها
لم تسفر في نهاية المطاف سوى عن ”سلاح مبلل“
فهي لم تخدع أحدا بخصوص أصحابها الحقيقيين المنشغلين بإدارة متوجسة ومصلحية
لمواقعهم الحالية أكثر من الشروع في نقاش وطني حقيقي. وان توريطي في هذه القضية
وراء الرغبة في شخصنة وتحوير الانفتاح السياسي المتسع الذي أردته من أعماقي، رغبة
في التوفر على سبل ووسائل انتقال ديمقراطي حقيقي مرتبط بالسنوات الأخيرة وبالأخص
مع الانتقال الجديد للعهد. في ركاب تلك المذكرة ها هو ذا صوت آخر ارتفع بدوره في أسبوعية
جون أفريك لانتليجان (عدد 2118-2219 بتاريخ 14-27 غشت 2001). صرح فيه عضو في الحكومة
الوزير لحليمي بالآتي:

«نحس أن تصريحاته تقتفي مخططا جيد الإعداد
والبعض منها تذهب إلى درجة الحديث ضمن إطار خاص عما يشبه مؤامرة خارجية يكون هو
أداتها» إن لاتهامات من هذا القبيل، والتي لا يمكن التغاضي عنها لخطورتها، دلالات
عن حالة ذهنية برمتها: ثقافة ”المؤامرة“
التي حظيت باهتمام بالغ منذ أربعة عقود من طرف أولئك أنفسهم الذين يسبحون فيها منذ
أمد طويل، والذين تبين فشلهم في الإفصاح عن كفاءتهم وانخراطهم في ميدان المشروعية
والتباري السياسي المسؤول، والإرادة المبيتة لدى البعض في توريطي على نحو يمسخ
بفظاظة مواقفي وانتهاء منذئذ بإعداد للرأي العام الوطني بما يؤدي إلى تجريمي على
أساس ملف ”اتهام“
كان يوجد قيد التهيىء.

 

هاجس الإدانة

 

هكذا جاءت في لحظة محددة بالنسبة لصانعي
العملية المنحطة ”قضية المسحوق“ التي
ارتبطت باثنين من أصدقاء طفولتي، عبد القادر لعلج وهشام القادري. إن التوليف الذي تم
إنجازه بهذه المناسبة ارتبط جيدا بعملية الهدف منها توريطي في زعزعة الاستقرار السياسي.
وإن التطورات المختلفة اللاحقة تمنح توضيحا مقلقا لعدد من الممارسات غير المقبولة
التي مازالت سارية .

بم يتعلق الأمر؟ السيد هشام القادري أرسل
لصديقنا المشترك السيد عبد القادر لعلج ظرفا يوم الثلاثاء 16 أكتوبر وضع فيه مسحوق
ومعه رسالة لشريكه السيد روبير أسراف، وبالنظر إلى ظرفية منتصف أكتوبر وضع عبد
القادر لعلج شكاية، حيث شجعه روبير أسراف الذي ”أخطر“ في
نفس الوقت مسؤولا في جهاز أمني هو الجنرال حميدو العنيكري مدير الديستي.

وحين سحب عبد القادر لعلج شكايته يوم الخميس
18 أكتوبر تم اعتقال صديقه هشام القادري في اليوم الموالي، أي الجمعة 19 أكتوبر،
وظل رهن الحبس الاحتياطي طيلة ثلاثة أيام في خرق للفترة القانونية المحددة في 48 ساعة.
وخلال الاستنطاقات التي أمكن لشهود سماعها، إذ أن هاتف هشام القادري ظل مشتغلا
طيلة اليوم الأول، تعرض هذا الأخير لضغوطات من طرف المحققين، كانوا يريدون بأي ثمن
دفعه إلى القول بأن الأمير مولاي هشام هو من أمر بإرسال الظرف المشبوه. وبرفضه ذلك
لجأ المحققون عندئذ لضغوطات نفسية أخرى وذلك بالسماح لزوجته بزيارته. وبعد استدعاء
هذه الأخيرة ظلت لمدة خمس ساعات في مقر المفوضية، إذ لم تتمكن من رؤية زوجها. بل
تعرضت بدورها للاستنطاق. وفي نفس اليوم استأنفت استنطاقات هشام القادري ولكن على
أساس أسئلة بصياغة مختلفة: طلب منه هذه المرة القول «بأن الأمير مولاي هشام كان على
علم بالرسالة». في يوم الأحد 21 أكتوبر تم القيام بمحاولة أخرى تجاه الوسط العائلي
لهشام القادري. طلب منهم مبعوث قال بأنه مرخص له من طرف مسؤول كبير في وزارة
الداخلية جعل هشام القادري يتراجع عن اعترافاته السابقة وحينها ”ستعود
المياه إلى مجاريها“ كما تمت طمأنتهم، وظهر جليا، في ظل هذه
الشروط، أنه منذ انطلاق هذه ”القضية“ لم
يكن لدى رجال الشرطة هاجس آخر سوى محاولة إدانتي معتمدين في ذلك على علاقات الصداقة
التي تربطني بعبد القادر لعلج وهشام القادري. وظهر أيضا أنهم اعتمدوا على تنصتات
المكالمات التي أجريتها مع هذا الأخير. لذلك فإنه بسبق الإصرار تم وضع عملية تستهدفني
لها علاقة بالدس.

تلاعبات بلا حدود

 

وأمام الرفض المصر لصديقي هشام القادري
وتذييع القضية حاول رجال الأمن جعل الناس يصدقون أن صديقي الآخر عبد القادر لعلج
نفسه الذي وضعني في موقع الاتهام. إنه ادعاء خاطئ: حينما سحب عبد القادر لعلج
شكايته يوم الخميس 18 أكتوبر صرح بأن ”الأمر لا يتعلق
أبدا بالأمير مولاي هشام“ ثمة رسالة
خطية متوفرة للمعني بهذا الصدد. أكثر من ذلك: عبد القادر لعلج أكد أيضا أن
المحققين حاولوا تمويهه ببعض المحاضر، فأصر على أنه إذا حصل وذكر اسم الأمير فإن
ذلك لن يكون سوى نتيجة لأعمال غش. وأخيرا فإن الرواية التي منحها عبد القادر لعلج
كان قد تم تقديمها من خلال شريط سمعي متوفر ومسموح به، حيث صرح فيه عبد القادر: ”أريد
رؤية كل المحاضر لأتأكد بأن الأمير مولاي هشام لم يؤت على ذكره...“. 

إن على لجنة التقصي من جانبها أن توضح
لماذا تم إخفاء تسجيل أنجز خفية بالمناسبة. وأي جهاز تكفل به في حين أن عبد القادر
لعلج كان هو الضحية. غير أن التلاعبات ذهبت إلى حد بعيد. فيوم 16 نونبر أي في نفس اليوم
الذي أخبرني فيه وزير الداخلية السيد إدريس جطو بإحداث لجنة تحقيق للبحث في هذه القضية
دعا السيد روبير أسراف الذي نودي عليه من باريس بإلحاح شريكه السيد عبد القادر
لعلج إلى كتابة رسالة مؤرخة بنفس اليوم، وقد تم نشرها في أعمدة الصحافة. وتؤكد بأن
عبد القادر لعلج لم يتعرض لأي ضغط لا من طرف رجال الأمن ولا من أي جهاز رسمي مهما
كانت طبيعته ”بغاية توريط الأمير هشام، في حين أنه في
نفس اليوم جاء في رسالة خطية بعثها إلى عبد القادر لعلج ما مفاده أن ”روبير
أسراف قال له بأنه يجب تهدئة الأمر عقب لقائه بالأمس مع مسؤول كبير...“
وهو ما يجدر إحالته على موعد تم في اليوم السابق بالدار البيضاء والذي جمع مسؤولا
كبيرا وروبير أسراف .

اللغز العنيد

وبدا واضحا أن رسالة ذلك المسؤول الكبير
لمخاطبه كانت مهمة جدا لتبرر أن يؤخر المعني في اليوم الموالي سفره بثلاث ساعات
إلى باريس، ويجب أن نضيف في هذا السياق بأن روبير أسراف نفسه الذي قاد بمعية مسؤول
كبير، خلال شهر يوليوز بباريس الجولة المذكورة أنفا لوفد الصحافيين الذي أطلق عليه
إسم ”عباد
الشمس“ (Tournesol)،
وبالإضافة إلى هذا
فإن
ثمة أسئلة أخرى يجب توضيحها،
وبالفعل
فإنه إذا كان قد تم التعرف على هويات مدبري أظرفة الجرثومة الخبيثة المزيفة
وتوبعوا جنائيا فإن ”اللغز“
يظل قائما فيما يتعلق بالظرف الذي تم التوصل به يوم الخميس 18 أكتوبر، وهو نفس
اليوم الذي فتح فيه ظرف عبد القادر لعلج من طرف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط،
فكيف نفسر إذن هذه ”المصادفة“؟ أي
تبرير يمكن أن نمنحه لعدم توفر ”الكفاءة“
بشكل ملحوظ منذ ما يقرب من شهرين لدى رجال الأمن في إيصال ”التحقيق“
إلى نهايته؟ وإذا كان هذا التحقيق قد تم بالفعل فإننا لا نعرف لا هوية ولا ”الخلفية“
الكاملة لمرسل الظرف. وعلى كل حال فإن أسئلة أخرى تظل معلقة فيما يتصل بالتزامن
الفريد حين فتح الظرفين (هشام القادري وسفارة الولايات المتحدة بالرباط ) فضلا عن
أن روبير أسراف كان على اتصال مباشر صبيحة ذات اليوم، وفي نفس الآن، مع شريكه عبد
القادر لعلج والجنرال حميدو لعنيكري.

إن لجنة التقصي يجب أن تنكب على كل العناصر،
وإنني أتوفر بهذا الصدد على شهادة خاصة لا يمكنها إلا أن توضح هذه النقطة، ومن
جانبي فإني مقتنع بأنه قد حصل تلاعب بهذا الشأن، الهدف منه، من خلال قضية عبد
القادر لعلج، إقامة علاقة بكل السبل بين الظرفين، وباستغلال التأثر الكبير المرتبط
بأحداث الحادي عشر من شتنبر.

إننا لسنا بصدد أرضية كفيلة بمنح عناصر
أخرى بإمكانها دعم الطرح القائل بوجود رغبة في زعزعة الاستقرار، وهو الطرح الذي
أريد نسبه إلي ومنحه صيتا دوليا سافرا في ظرف يتميز بالتأثر الكبير؟

إنها بعض الأسئلة المبدئية - من ضمن أخرى
عديدة التي استندت إليها بشكل مشروع - والتي أدعو لجنة التقصي إلى العكوف عليها
على نحو أعمق وأكمل.

إن المواقف التي اتخذتها بعض وسائل الإعلام
المراقبة من طرف بعض الأوساط المعروفة لا يمكنها إلا أن تدعم العناصر التي أدليت
بها لحد الآن. وإذا كان قد لوحظ صمت غريب فيما يتعلق ب”قضايا
المسحوق“
الأخرى،
فإن نفس الشيء لم يحدث بالنسبة لقضية من نفس العيار، وأقصد بها المرتبطة بعبد
القادر لعلج والتي حظيت بمعالجة إعلامية مستفيضة. هكذا يمكن أن نتساءل، كيف حدث أن
جريدة صباح الصحراء لم تسق سوى هذه القضية الأخيرة محاولة ربطها في أعدادها (19
و20 و21 أكتوبر) بتلك المتعلقة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ؟ كيف يمكن أن
نفسر أن نفس الجريدة أوردت في أعدادها أيام 23 و24 أكتوبر بأن أول إطلاق مؤقت لسراح هشام القادري
كان يوم الاثنين 22 أكتوبر في انتظار استكمال للتحقيق لمعرفة علاقته بالظرف الذي
توصلت به البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالرباط؟

كيف لا يمكن أن نرى في ”قضية
المسحوق“
بمراكش التي عادت إلى الصدارة من خلال إبراز الحكم على المتورط فيها بعشرة أشهر
نافذة، حيث كان تم الإعداد للحكم الذي سينزل أيضا على هشام القادري وذلك باسم ”المساواة
أمام القانون“
المقنعة بشعبوية من عينة رديئة؟ كيف يمكن أن نشك في أن الحكم القاسي في حق سيدة
مراكش لم يكن في الحقيقة سوى استباق للحكم الذي كان سيناله هشام القادري الذي لم
يخضع للضغوطات ولا للابتزاز؟ وما الذي يمكننا قوله أيضا عن تلك المطبوعة التي التقطت
يوم 17 نونبر نفي عبد القادر لعلج الذي وجهه بالأحرى لأسبوعية واحدة هي ”لوجورنال“،
وهو النفي الذي لم يكن موضوعا لأي بلاغ صحفي؟ معطيات كثيرة رسخت الاقتناع بأنه
وراء كل ذلك توجد آلية بصدد التحرك ...

دوزيم تمنع

ثمة وسيلة إعلامية أخرى رسمية تميزت أيضا
في المعالجة الأمنية، لكن على مستوى آخر هذه المرة: القناة التلفزية الثانية ”2M“ فقد بثت هذه الأخيرة بالفعل يوم
السبت 20 أكتوبر، حينما كان هشام القادري لايزال رهن الاعتقال الاحتياطي، بلاغا
يستهدفني. وذلك لأنني كنت قد دعيت من طرف مجلة ”وجهة
نظر“
لحضور نقاش بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء حول ”عواقب
أحداث الحادي عشر من شتنبر“، إن هذه
التظاهرة تعرضت للمنع من طرف دوزيم. وهو ما جر الاحتجاجات الاستنكارية للمشاركين
ولجزء كبير من الصحف الوطنية على هذا القرار، وكان رد فعل القناة المذكورة تجاه
بلاغ استنكاري في الموضوع غير مشرف بالنسبة لقناة يفترض فيها أن تعكس وجهة نظر
رسمية معينة حول ضرورة تدعيم تطبيق الديمقراطية وممارسة الحريات .

وبينما كانت كل هذه الدسائس تستفحل وفي
ركابها الفاعلون ومستلحقاتها المذكورة دخل على الخط منبر آخر (Gazette)
- تتوفر تأكيدات على علاقته بالديستي - بنشره ما يشبه ”تحقيقا“
وتبنى فيه طرح زعزعة الاستقرار.

وبناء على ذلك اعتبر المنبر المذكور بأن
القضية ليست نتيجة للصدفة، بل هي تدخل عمليا في إطار ”مؤامرة“
تعبر عن مبادرات معزولة بل وتعكس بمعية قضايا أخرى ”أديب
والبوخاري“، ”إرادة
مبيتة لزعزعة استقرار المغرب“ بمشاركة بعض
الصحافيين من الصحافة الدولية ... إن مصدر كل هذه الروايات لا يطاله الشك، ذلك لأن
نفس المنبر المذكور آنفا هو الذي أعاد نشر مقاطع من ملف القادري، هذا بينما كان
هذا الأخير لايزال رهن تحقيق يسيره القانون بشكل متكتم. وهو المنبر نفسه الذي رأى
مناسبا (بعد 48 ساعة من إخبار وزير الداخلية لي بإحداث لجنة تقصي في الموضوع) نشر مقاطع
مستفيضة مرتبطة بترخيص اللجنة المذكورة ومهامها. في حين أن العائق الوحيد الكبير
الذي كان قائما أمام الطرح القائل بزعزعة الاستقرار تمثل في ”الصلح“
الذي أعلنه صاحب الجلالة محمد السادس وأعلنته شخصيا. في هذه النقطة، وعلى إثر اتصالات
عائلية، تم وضع حد للملاحقات التي استهدفتني شخصيا وأقاربي يومي السبت 20 والأحد
21 أكتوبر. ثمة شهادات عديدة بخصوص تلك الملاحقات توجد رهن إشارة لجنتكم.

وبغية تجاوز هذا العائق نودي على إطار رسمي
في سفارة المغرب بباريس يوم السبت27 أكتوبر للحضور إلى الرباط وتم تكليفه باتصالات أيام 29 و30 و31 من نفس
الشهر مع بعض الأوساط في العاصمة الفرنسية بغاية تكذيب كل خبر يتعلق بالصلح
المذكور. وبهذا الصدد يوجد شهود مستعدون لتأكيد الأمر أمام لجنتكم. إنه من خلال
أخذ كل هذه العناصر بعين الاعتبار يمكن العودة إلى قضية وليد بلحاج، وبالفعل، فإن
استهداف هذا الأخير لم يكن صدفة: إن والده - الذي هو اليوم رائد متقاعد - كان
ملحقا لسنوات طوال بجانب والدي المرحوم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي عبد الله.
ومع هذه القضية الجديدة، فإن مشاعر القلق التي عبرت عنها في مناسبات عديدة في الصحافة
تأكدت بطريقة داحضة. هكذا فقد تم اعتقال موظفي السابق وليد بلحاج يوم 21 أكتوبر من
طرف ثلاثة رجال أمن بالزي المدني واستنطقوه بعد ذلك على مدى ساعة داخل سيارة من
نوع رونو 25 بالقرب من فيلا توجد بالقرب من المجمع السكني العسكري بالرباط. خلال
هذا الاستنطاق فرضوا على وليد بلحاج توقيع شهادة محررة مسبقا من قبلهم ورد فيها أن
الأمير هشام كانت له ”اتصالات مكثفة
وسرية بضباط كبار في القوات الملكية المسلحة“. وأمام
رفض موظفي السابق وجهت له تهديدات مبطنة، ومنح له بعد ذلك أجل 48 ساعة ليقرر، مع
منعه من مغادرة الرباط، ويجدر التذكير هنا بأن محاولة أخذ اعترافات تم القيام بها
يوم 23 أكتوبر حين كان هشام القادري منذ اليومين السابقين رهن الاعتقال الاحتياطي
في مقر الأمن بالدار البيضاء.كيف
لا نرى في ذلك عملية مدبرة على جانب فريد من الخطورة؟ وكما أعلنت ذلك للصحافة،
فإنه لا يسعني إلا مناهضة تلاعب من هذا القبيل استهدف توريطي في عملية زعزعة
استقرار الدولة. إذ يتعلق الأمر فعلا بعمل خطير لا يمكننا إلا التنديد به. إنني أتهم
الجنرال لعنيكري مدير الديستي بهذا التلاعب الهادف إلى توريطي في عملية زعزعة
استقرار الدولة. فهل يتعلق الأمر بمبادرة أحادية الجانب أو باشتغال لليقظة أراد الجنرال
تمديدها ومسخها خدمة لأمور ترتبط ب”الفعالية“
وأمور أخرى سياسية تتعلق به؟ من جانبي فإنني أميل بالأحرى إلى تبني هذه الفرضية
الأخيرة. وفي كل الأحوال فان المسألة تستحق أن تطرح لكي يتم تحديد المسؤوليات
بوضوح. ومن جانب آخر فان تزامن هذه العملية مع وقائع أخرى تخص اثنين من أصدقائي
تسلط ضوءا كاشفا على الممارسات الهادفة إلى إعداد ملف مفبرك بشكل كامل من طرف
مسؤول في جهاز أمني. وإن ممارسات من هذا القبيل يجب أن تكون موضوعا لتحقيق
بالمناسبة في إطار لجنة التحقيق. إن التقصي يجب أن يسير حتى النهاية بغاية الإجابة
على الأسئلة المشروعة التي يطرحها كل الديمقراطيين والتقدميين المغاربة فيما يتعلق
بالفرضيات التي تثقل كاهل هذه المرحلة التاريخية الانتقالية التي يجتازها المغرب.

 

اختلالات خطيرة

إن كل الوقائع التي أفردتها أعلاه مضافا
إليها الملاحقات التي استهدفتني وأسرتي وأصدقائي، وأيضا المضايقات الهاتفية في حق
زوجتي يمكن إفرادها بوثائق وشهادات أضعها رهن إشارة لجنة التقصي.

كل هذه الوقائع تعبر عن الاختلالات الخطيرة
التي تذكي لدي مخاوف حادة فيما يتعلق بالوضعية الحالية التي يجتازها المغرب.
وأعتقد أنه يجب العمل لجعل حد لها، وان بلادنا لن تسير في طريق التقدم والتحديث
إلا إذا تم قبول النقاش الديمقراطي، والأشكال التي يجدر أن يتخذها، من طرف الجميع.

إنني بارتباطي العميق ببلدي وبعائلتي أناضل
من أجل إعادة تأسيس الملكية على أسس ديمقراطية وشعبية متجددة، وإنني مقتنع بأن هذا
الإصلاح يجب أن يكون موضوع الساعة بالنسبة للعهد الجديد، وأنه عند كل نقلة تاريخية
يجب على الملكية أن تعيد إحياء قواعدها وأسسها ليمكنها التعبير بالطريقة المثلى عن
التطلعات الأكثر صدقا للشعب المغربي. وبهذا الصدد فإنني أود التأكيد على أنني أظل
وفيا للفكرة التي بموجبها يجب أن تظل المؤسسة العسكرية بعيدة عن المجال السياسي.
وفي هذا الشأن فإنني أهنئ نفسي لكون المغرب عرف دائما كيف يحتفظ بهذا الامتياز
الأساسي، متفردا في ذلك على العديد من البلدان الإسلامية والعالم ثالثية. يتعلق الأمر
هنا بفصل ضروري للمجالات. ويجدر قطع الطريق بأي ثمن على كل أولئك الذين يحاولون تغيير
ذلك لإرضاء رغبتهم في السلطة. وأخذا بعين الاعتبار لهذه الضرورة التاريخية، فإن هاجسي
الوحيد والأساسي يتمثل في إذكاء نقاش وطني مسؤول حول شروط إرساء وتحقيق مشروع
مجتمعي جديد يستجيب للتحديات التي تواجه المملكة. في هذا الأفق فإنه من البديهي في
نظري أن تشكل سلطة الدولة وحماية الحريات العامة المبدأين الأساسيين والأولوية
التي لا يمكن تجاوزها، ذلك لأنه بالفعل سيكون من الخطأ الظن بأننا يمكن أن نشيد أي
شيء مستقر على أساس نظام للدولة يوجد في أزمة. فبعدم قدرة هذا النظام على الاضطلاع
الكامل بمهامه كما يحددها القانون، فإنه من المحتمل جدا أن يتم احتلال بعض أجهزة
الدولة التي يتم إضعافها من طرف قوى سرية وشبكات ستحول تلك الأجهزة إلى مراكز سلطة
متروكة لذاتها وغير خاضعة تماما لأية مراقبة. ولهذا السبب يبدو لي أنه من غير
المقبول وما لا يمكن تحمله أن يكون البعض قد أراد من خلال ”قضية“
وليد بلحاج، اتهام القوات الملكية المسلحة. فمنذ عقود ظل هذا الجسم مفعما بالوطنية
والوفاء وأنجز مهمة ضمان سيادة واستقلال المملكة ودافع عن الوحدة الترابية بإخلاص
ونكران للذات يوجبان الاحترام والتقدير من طرف الجميع .

ماذا يريد العنيكري

والآن بعدما أظهرت الوقائع المعروضة أن الأمر
يتعلق بعمليات مفبركة بشكل كامل ومن خلال الوسائل المرصودة لإنجاز عمليات من هذا
القبيل فإنه لا يسعني إلا طرح هذا التساؤل: ما الذي يريده الجنرال حميدو لعنيكري
عبر محاولته زرع الشك حول القوات الملكية المسلحة؟ إن على لجنة التقصي أن تفحص بما
يجب من عناية هذه المسألة بغاية تحديد المسؤوليات على نحو واضح. وعلى نفس المنوال
كيف لا يمكننا التساؤل حول الممارسات البوليسية وتجاوزاتها خارج القانون في هذه ”القضية“؟
يجب وضع حد لهذه الممارسات بشكل حاسم عبر آليات مراقبة قائمة على واجبات دولة
الحق، وبدون ذلك فإن الباب سيفتح لتجاوزات واختلالات أخرى.

أليست سلطة الدولة المحترمة بشكل ديمقراطي
هي أفضل ضمانة لحقوق وحريات المواطنين؟

إنها سلطة الدولة بالفعل التي عليها إرساء
استقلال القضاء وتأمين الوسائل الكفيلة بجعل كل المواطنين يواجهون التسلط وكل
الممارسات الماسة بحقوق الإنسان. وبعيدا عن كل إغراء بالتآمر، فإن تحركي يندمج ضمن
مبادرة إصلاحية عميقة تعهدها جدي المبجل جلالة المغفور له صاحب الجلالة محمد
الخامس بمساهمة كل الوطنيين الصادقين.

وهي المبادرة التي حاول إحياءها في آخر حياته
عمي المرحوم صاحب الجلالة الحسن الثاني والتي تستجيب لرغبة تعميق قفزة الإصلاح
التي عبر عنها صاحب الجلالة محمد السادس. إنني مصر على المضي في هذا السبيل مهما
كان الثمن، والنضال من أجل مغرب منخرط في مسلسل ديمقراطي يطبعه التقدم الاجتماعي والحداثة
السياسية. وقد دافعت دائما عن نفسي بشكل علني وبالوسائل المتاحة لكل مواطن مغربي. وإنني
أحتفظ بحقي في الدفاع في كل الظروف، عن شرف وتماسك عائلتي، وأحتفظ بحق الدفاع عن
شرف وتماسك المصالح العليا لبلادي.

هشام بن عبد الله العلوي

الرباط يوم 7 يناير2002
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